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 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

محكمة بالوكيل العام من طرف  15/11/2019التعقيب المقدم بتاريخ بعد الإطلاع على مطلب 

 :  ينضد المتهم بالإستئناف 

 . م. م( 1

 . ح. ( ع2

 . ح. ( م3

 . م. ( ع4

في   محكمة الإستئنافــدد الصادر عن ـ1783 عــ قرار دائرة الإتهامطعنا في 

ختم ار قر تأييدوفي الأصل الإستئناف شكلا  قررت الدائرة قبول والذي نصه :" 15/11/2019

لحالة اوإحالته على . م. م نون فيهظلمعلى ا مواشيسرقة ة تهم وتوجيهالمطعون فيه البحث 

ه من لمقاضات التي هو عليها مع ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية ب

ظ كالتصريح بحفصدار بطاقة إيداع ضده م ج وإمكرر  263-258أجل ما ذكر طبق الفصلين 

لحجة لعدم كفاية ا. م. ( ع3. ح. ( م2 . ح.( ع1نون فيهم ظتهمة سرقة مواشي في حق الم

ه وإكمال نص القرار المطعون فيه والتصريح بحفظ الإتهام ضد كل من عسى أن يكشف عن

 " ار وإعلام من يهمه الأمر بهذا القرالبحث لحين التوصل لمعرفة جناة أخرين 

 كافة الإجراءات  فيوبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل 

 لسة بالج لدى هذه المحكمة والإستماع لشرحه الإدعاء العاموبعد الإطلاع على ملحوظات 
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 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

 :  شكللمن حيث ا

طعن ل للقاب قرارة والمصلحة وضد قدم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني وممن له الصف حيث

 ..م إ ج مما يجعله حريا بالقبول شكلاوما بعده من  258وفق الفصل  بهذه الوسيلة 

 من حيث الأصل : 

يوم . ض. نالمدعو تقدم المنتقد ومن الوقائع التي إنبنى عليها  تضح من القرارإحيث     

صدد بكان  اله خروف وأفاد أن الحرس الوطني بإلى مركز  11/2/2019

 8/2/2019تعرض إلى عملية سرقة يوم قد بالقرب من محل سكناه  هالرعي مع قطيع أغنام

هالي ميع أالذي هو من ذوي السوابق العدلية ومعروف لدى ج. م. وأنه يوجه شكوكه إلى جاره م

في  دواببسوق ال الذي شاهد المظنون فيه. ح. المنطقة بإحترافه السرقة مستشهدا بالمدعو ص

ت اللازمة التحرياطالبا التتبع العدلي . وبإجراء  9/2/2019اليوم الموالي للواقعة أي يوم 

هه ووج 11/2/2019بتاريخ  19-3-10محضره عدد المركز المذكور والأبحاث الأولية وحرر 

 تحقيقال تولت فتح بحث تحقيقي في الموضوع لدى قاضيالتي  بوكالة الجمهورية إلى 

 خبتاري 155/2019/1عدد في القضية  الأبحاثختم في  هقرارالذي أصدر بالمكتب الأول 

حالة وإحالته على ال. م. معلى المظنون فيه مواشي سرقة توجيه تهمة تضمن  24/10/2019

تقرر  لبعليها صحبة ملف القضية على دائرة الإتهام لدى محكمة الإستئناف  التي هو

. ( ع3. ح. ( م2 . ح.( ع1وحفظ تهمة سرقة مواشي في مواجهة المظنون فيهم تراه  ما في شأنه

 .لعدم كفاية الحجة وإعلام من يهمه الأمر بهذا القرارم. 

وتعهدت دائرة الإتهام بالموضوع ذلك القرار في والنيابة العمومية  المظنون فيه طعنف    

 . ح.( ع1فيهم ام في مواجهة المظنون فيهم حفظ الإتهوعللت لتصدر قرارها المطعون فيه الأن 

بإنكارهم التهمة المنسوبة إليهم وتأيد إنكارهم برواية المتضرر الذي لم ياتي  . م.( ع3. ح. ( م2

بمعية . على ذكر أي واحد منهم وتعزز ذلك برواية الشاهد ص الذي لم يشاهدهم ب

نقل الريفي الذي أكد أنه أركب هذا الأخير سائق ال. م. وبتصريحات الشاهد م. م. المتهم م

الموجهة ضد بقية المظنون . م. بسيارته دون بقية المظنون فيهم وقد ظلت تصريحات المتهم م

فيهم معزولة ومجردة عن كل دليل فأضحت يحوم حولها شك كبير ولا يمكن الأخذ بها 

لإطمئنان إليها خاصة وأن تلك التصريحات إتسمت بالتذبذب والتضارب خلال مراحل البحث وا
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والذي . والتحقيق كما ثبت زيفها فيما يتعلق بواقعة بيع "علوشة" على ملك عمه المظنون فيه ع

  .لم يأتي على ذكر تلك الواقعة تماما

 عليه ونعت ة المشمولين بالتتبعفي حق جملتعقيب ذلك القرار  وحيث تولت الوكالة العامة    

تهام للإ ضعف التعليل بمقولة أن الدائرة التي أصدرته أهملت عدة أدلة وقرائن قوية مثبتة

لباحث افي مواجهة بقية المظنون فيهم أمام . م. خصوصا تلك المتعلقة بتصريحات المتهم م

 قة أغنامهما له في سرمشاركت. ح. م. و. الإبتدائي والتي أكد فيها تولي المظنون فيهما ع

 .وانتهى إلى طلب النقض مع الإحالةالمتضرر 

 المحكمـــــة                                                             

البحث  قرار ختم بتأييدحيث كان الطعن مسلطا على قرار صادر عن دائرة الإتهام قاضيا     

ة دم كفايلع موالحفظ في حق من عداه من المظنون فيه. م. م ة على المعقب ضدهالتهم وجهالذي 

 الحجة 

وجيه كافية لتج التهام لا تصدر أحكاما باتة ولا تقضي إلا في شأن قيام الحجلإحيث أن دائرة او    

ركان ص أالتهمة من عدم ذلك وهي بهذا المعنى صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لإستخلا

ون يق القانتطب طعن بالتعقيب في قراراتها لا يتسلط إلا على الخطأ فيالجريمة منها وعليه فإن ال

و أمر دلتها فهع وأعلى الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريف ، أما تقدير الوقائ

 وصفقبة صحة الهذه الأخيرة لا تملك سوى حق مرا غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب أي أن

لتعليل اأو  سباغه على الوقائع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصةالقانوني الذي تم إ

ات جراءأو عدم إحترام الإالمستساغ المرتكز على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف 

ة عدم كفايأو ل في صورة الحفظ لعدم توفر الأركان القانونيةالأساسية أو التي تهم النظام العام 

 ير ذلك من الصور الحجة أو إلى غ

 ابعد إستعراضه يتبين وأن الدائرة التي أصدرتهالقرار المطعون فيه رجوعا إلى وحيث     

ما  اءوازنت بين تلك الأدلة سو. م. عو. ح. وم. ح. بخصوص المعقب ضدهم عللوقائع والأدلة 

فر بالملف من وانتهت إلى ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة بما تو كان ضدهم أو لمصلحتهم

كفاية للقول بعدم المعطيات والعناصر الثابتة من شهادات وإستنطاقات المتلقاة في الغرض 

الحجة على توجيه التهمة وإن مجادلتها من قبل الطاعن في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة ليس 
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سباب سوى مسالة موضوعية لا تثار أمام محكمة التعقيب ولم يتأسس الطعن على أي من الأ

 م إ ج بما يجعله غير حري بالقبول في شأن المعقب ضدهم المذكورين  258المبينة بالفصل 

ه ه فإنالمحال من أجل الجناية المنسوبة إلي. م. وحيث وبخصوص الطعن المرفوع ضد م     

قرار لي افمن بعيد أو من قريب إلى أي خدش  بالرجوع إلى مستندات التعقيب لا نجد أي إشارة

ما  لملفاون فيه فيما إنتهى إليه في حق المعقب ضده المذكور كما لم ينهض من أوراق المطع

جميع  على يوجب نقض القرار المطعون فيه لمصلحة النظام العام الأمر الذي يتعين معه بناءا

 ما ذكر التصريح برفض الطعن أصلا

                                           ابلهــذه الأسبــلذا و   

 ورفضه أصلا شكلا قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب 

تألفة من عن الدائرة التاسعة الم 15/7/2020وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الإربعاء 

وعضوية المستشارين السيدين  رئيسها السيد

                                                                                 وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة بمحضر المدعي العام السيد 

 اريخهوحــرر في تـ


